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كتاب الطهارة    باب المياه               -أولى ماستر حديث -المحاضرة الثانية   حديث الأحكام  

 م2022/ 02/10

لاً: نصُّ الحديث:   أوَّ

أُ مِنْ بئِْرِ بضَُاعَة؟َأنه ق يلَ ل رَسُول  الله  صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: » رضي الله عنه  عن أبي سعيدٍ الخُدْري    «،  أنَتَوََضَّ

لََب  وَالنَّتْنُ، فَقَالَ رَسُولُ الله  صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: »وَ  يَضُ وَلَحْمُ الْك  يَ ب ئرٌْ يطُْرَحُ ف يهَا الْح  الْمَاءُ طَهُورٌ لَا  ه 

سُهُ شَيْءٌ   «. ينَُج ِ

 ثانياً: ترجمة راوي الحديث: 

، أبو سعيدٍ الخُدْر   رَ بأحُُدٍ  هو سعد بنُ مالك  بن  سنانٍ الأنصاريُّ الخزرجيُّ ، وهو مشهورٌ بكنيته، اسْتصُْغ  يُّ

ه الخندقُ، وغزَا مع رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم اثنتيَْ عَشْرَةَ غزوةً.  د  لُ مَشاه  دَ أبوه بها، وأوَّ  واسْتشُْه 

ن أفَاضل  الصحابة، حَف ظَ عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم سُنَنًا كث  نَ  وكان رضي الله عنه م  يرةً، وهو م 

نْ رواية الحديث، وله فيها سبعون ومائةٌ وألفُ حديثٍ )   (. 1170السبعة المُكث رين م 

ن التابعين. وتوُُف  يَ أبو سعيدٍ   ن الصحابة  وجماعةٌ م  ن نجَُبَاء  الأنصار وعلمائهم، وقد روى له جماعةٌ م  وكان م 

 ف نَ بالبقيع. ه( ودُ 74رضي الله عنه يوم الجمعة سنةَ أربعٍ وسبعين )

 : تخريج الحديثثالثاً: 

نْ طُرُقٍ عن أبي أسامة، عن الوليد بن  كثيرٍ، عن   الحديث أخرجه أصحابُ السُّنَن  الثلَثة ما عدا ابنَ ماجه، م 

د ابن  كعبٍ القرَُظي  ، عن عُبيد الله بن  عبد الله بن  رافع ابن  خَديجٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدْري   رضي الله عنه   محمَّ

 : د أبو أسامةَ هذا الحديثَ، فلم يرَْو  أحَدٌ حديثَ أبي سعيدٍ في بئر    به؛ قال الترمذيُّ »هذا حديثٌ حسنٌ، وقد جوَّ

نْ غير  وجهٍ عن أبي سعيدٍ«؛ والحديثُ نَسَبه ابنُ   ي هذا الحديثُ م  ا روى أبو أسامة، وقد رُو  بضُاعةَ أحَْسَنَ ممَّ

حه أحمد بنُ حنبلٍ ويحيى بنُ مَعينٍ   نن والدارقطني   والبيهقي  ، وقال:حجرٍ للشافعي   وأحمدَ وأصحاب  الس »وصحَّ

ه ث قَاتٌ رجالُ   لَله؛ وقد ذكََر الألبانيُّ أنَّ رجالَ إسناد  د ابنُ حزمٍ«، وأطال الكلَمَ في بيان  طُرُقه وع  وأبو محمَّ

بَّان، وقد روى عنه  لحال، بن  رافعٍ، وهو مجهولُ الالشيخين، غيرَ عُبَيْد الله بن  عبد الله م يوُث  قْه أحَدٌ غيرَ ابن  ح 

نْ حديث  سهل بن  سعدٍ رضي الله عنهما  جماعةٌ، ثمَّ ذكََر له طُرُقًا أخرى عن أبي سعيدٍ، وشاهداً آخَرَ م 

ةُ ب  حه البغويُّ في »شرح السُّنَّة«، وقد قامَت  الحجَّ حه؛ وقال ابنُ منده: »إسنادٌ مشهورٌ«، وصحَّ تصحيح   وصحَّ

واة في   ة، وإ نْ كان ابنُ القطَّان قد أعََلَّه بجهالة  راويه عن أبي سعيدٍ واختلَف  الرُّ نْ أولئك الأئمَّ حه م  مَنْ صحَّ

هم.  نْ ذكََرهم ابنُ حجرٍ وغير  ة ممَّ ه واسْم  أبيه؛ لكنَّ إعلَلَ ابن  القطان وَحْدهَ لا يقاوم تصحيحَ الأئمَّ  اسْم 

 الحديث:  غريب رابعاً: 

نْ فوق: خطابٌ للنبي   صلَّى    -1 أ« بتاءين مُثنَّاتيَْن م  أ«: بنون الجمع للمتكل  مين، وفي رواية: »أتتوضَّ »أنتوضَّ

 اللهُ عليه وسَلَّم. 

»بئر بضُاعةَ«: المحفوظ في الحديث بضم   الباء، وأجاز أهلُ اللغة الضمَّ والكسر، وحكى بعضُهم بالصاد   -2

 المُهمَلة. 
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نَ الخزرج؛ واختلفوا: أهو اسْمٌ للبئر  وبئر بضُاعةَ  نْ آبار المدينة النبويَّة بديار  بني ساعدةَ، م  : هي بئرٌ معروفةٌ م 

 أم اسْمٌ لصاحبها.

يضَ« ـ  -3 يضة ـ بكسر الحاء »الح  رْقةُ   بالكسر أيضًا ـ جمعُ الح  يضة هي خ  دْرة«.والح  درَ وس  ـ مثل: »س 

رْقة التي تسَتثف رُ الحيض التي تمسحه المرأةُ بها، وق   نْ ذلك قولُ عائشة رضي الله   يلَ: هي الخ  بها المرأةُ، وم 

رْقةَ الحَيْض، ويطُلقَ عليها ـ يضةً مُلقاةً«، أي: خ  حْيَضة وتجُمَع على  أيضًا عنها: »يا لَيْتنَي كنتُ ح  ـ الم 

 المحائض أو المَحاي ض. 

نْ »النَّتْن«:  -4 رَ بالرائحة الكريهة،فوقُ ساكنةٍ ثمَّ نبنونٍ مفتوحةٍ وتاءٍ مُثنَّاةٍ م  على كُل     ويقع ـونٍ، وفسُ  

نْ باب    ونَتنَُ الشيءُ مُستقبَحٍ،  يفة«.وقال   هنا »والمرادُ بها ـ و«ظَرُفَ«، »سَهُلَ« م  رة والج  ـ: الشيءُ المُنت نُ كالعَذ 

نْ  »وينبغي أنَْ يضُبطَ بفتح النون وكسر  التاء، وهو  ابنُ رسلَن رحمه الله: الشيءُ الذي له رائحةٌ كريهةٌ، م 

 فهو نَت نٌ«.  ـ« بفتحها ـ يَنْتنَُ ـ بكسر التاء »نَت ن الشيءُ ـ قولهم:

نْ أبنية   بالفتح ـ «طَهور»  -5 رُ به كالوَضوء والسَّحور والفطَور، وفعَولٌ م  ـ: على وزن  فعَول: اسْمٌ ل مَا يتُطهَّ

رُ  وَأنَزَلناَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاء  ﴿ لغيره، ومنه قولهُ تعالى: المبالغة، فهو الطاهرُ بذاته المُطه  

زيُّ أنَّ الطَّهور ـ48]الفرقان ﴾طَهُورا :  ـ يأتي مصدرًا بمعنىَ التطهُّر كما في قوله  بالفتح [.ونَقلَ المُطر  

لََةِ الطَّهُورُ » يتُطهَّر به كالسَّحور والفطَور  كما في    ، ويأتي اسْمًا ل مَا «طَهُورُ إنِاَءِ أحََدِكُمْ..«، و»مِفْتاَحُ الصَّ

في   ﴾.والطَّهور ـمَاء طَهُورا«، ويأتي صفةً في مثل  قوله تعالى: ﴿وَجُعِلتَْ لِي الأرَْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاقوله: »

نْ أوصافه(، أو حُكمًا )أي:   عُرف الشرع لْقته حقيقةً )أي: لم يتغيَّرْ شيءٌ م  تغيَّر بما لا  ـ هو: الماءُ الباقي على خ 

 يسلبه الطهوريَّة(. 

سه»  -6 سَ يَنْجَسُ«لا ينج ِ سًا، و»نَج  نْ باب   «: أي: لا يصي  ره نَج  بَ«، ونَجَسَ يَنْجُسُ« م  نْ باب   »طَر  »قَتلََ«؛   م 

ها فهو نَجَسٌ ـ  اسْمُ  [؛ والنجاسةُ 28]التوبة:  ﴾إنَِّمَا ٱلمُشرِكُونَ نَجَس﴿ ـ ومنه قولهُ تعالى: بكسر الجيم وفتح 

سُ   دُّ الطاهر، والنجاسةُ على خلَف الطهارة.والنَّج  مصدرٍ جمعهُا أنجاسٌ، والنَّجس هو: المُستقذرَُ المُستخبَثُ ض 

يحُه بالنجاسة؛ فهو ـ نَ الماء: ما تغيَّر طَعمُه أو لونهُ أو ر  رٌ مخصوصٌ يمنع جنسُه   في عُرف الشرع م  ـ قَذ 

ه، ومعنىَ: » سُهلاالصلَةَ كالبول ونحو  « أي: أنه لا يتنجَّس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغيَّرْ؛ لقيام الإجماع   ينج ِ

 على نجاسة المتغي  ر؛ قال ابنُ تيميَّة رحمه الله: »الماء إذا تغيَّر بالنجاسات فإنه ينجس بالات  فاق«. 

نَ النص   السابق على  تظهر الفوائدُ والأحكام المُسخامساً: الفوائد والأحكام المُستنبَطة مِنَ الحديث:  تنبَطة م 

 الوجه التالي:

1)  « : أ في رواية  نَ التفخيم، وليس في ذلك إخلَلٌ   « جوازُ سؤال  النبي    أتتوضَّ بصيغة المخاطب الخالية م 

نْ بابٍ أوَْلى.  ه يجوز م  وقد   بالأدب أو تقصيرٌ في حق  ه أو تفريطٌ في جنابه صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، ومع غير 

يَغُ يُ  نْ ذلك الص   نةُ لحكاية  قول  سوءٍ أو فعلٍ قبيحٍ أو الاستفهام عن حكم  أمرٍ   -صيغة المخاطب  -ستثنىَ م  المتضم  

فات: أنَْ يؤُتىَ به بضمير الغَيْبة لقبُح صورة  لفظه أو فعل ه الواقع. نْ أحسن الآداب والتصرُّ  مُنكَرٍ، فإنَّ م 

ا   (2 ا يمكن أنَْ يقع؛ ومنه   كما هو حالُ السائل عن بئر بضُاعةَ  وَقَع ـينبغي للمستفتي أنَْ يسأل عمَّ ـ أو يسأل عمَّ

ا يبعد وقوعُه أو يستحيل حدوثهُ أو يقُدَّرُ وقوعُه نْ عدم  جواز  أنَْ يَسأل المستفتي عمَّ ره العلماءُ م  يعُلَمُ ما قرَّ
؛  (٣٠)

 «. مِنْ حُسْنِ إِسْلََمِ المَرْءِ ترَْكُهُ مَا لَا يَعْنيِهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: » لقوله
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نَ الوقائع حالَ حدوثها إذا حَضَره وقتُ    (3 ا هو محتاجٌ إلى معرفة  حُكمه م  فيه جوازُ سؤال  المستفتي عمَّ

نْ جهةٍ.   العمل، هذا م 

نْ جهةٍ أخرى ـ أنَْ يبادر إلىوعلى المفتي   تأَخِْيرَ  لأنَّ »،ترََاخٍ ـ إ نْ عَل م الحُكمَ   جواب المستفتي على الفور دون م 

نْ جهةٍ أخيرةٍ  ي وينبغي للمفت «.البيَاَنِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ  ـ أنَْ يجيبه بلفظ النص   مهما أمَكنَه؛ لأنَّ النصَّ   م 

. ن الحُكمَ والدليل مع البيان التام    يتضمَّ

يه   فيه جو   (4 نًا الزيادةَ على السؤال، ويسُم   ، مُتضم   ئَ بدلَه جوابًا مُستق لَا يَ المفتي صورةَ السؤال وينُش  ازُ أنَْ يلُغ 

أهلُ البلَغة بالأسلوب الحكيم، وفي صورة الحديث عدولُ النبي   صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن الجواب ب: »نعم« أو  

لياا اعةَ ـ»لا« إلى جوابٍ جامعٍ يعمُّ بئرَ بضُ نَ المياه الأخرى.  التي تدخل دخولًا أوَّ  ـ وغيرَها م 

رة  أيضًا وفي الحديث ـ  (5 يضَ ولحم الكلَب والنَّتن كالعَذ  نَ: الح  ـ دلالةٌ على نجاسة  عين المذكورات م 

نْ إقرار النبي   صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وعدم  إنكاره على  يفَة؛ حيث استفُ يدَ ذلك م   السائل. والج 

يَضُ ويلُقى فيها لحمُ الكلَب    (6 استدلَّ ابنُ العربي   المالكيُّ رحمه الله بحديث  بئر بضُاعةَ التي يطُرَح فيها الح 

ظام   ا المياه الكثيرةُ كالآبار الع  والنَّتنُ على جواز  أنَْ يتُقصَّد رميُ النجاسات في المياه الكثيرة، حيث قال: »فأمَّ

ةُ كُلُّها في البلَد التي تكون  والأنهار  الكبار  فإ نه يجوز رميُ النجاسات والأقذار  فيها قصداً، وعلى ذلك هذه الأمَّ

مُ ـ نَ الناس  وطَرْحَهم   بوجهٍ  على الأنهار«.وفي استدلاله نظرٌ، وإ نْ كان في تعبير السائل ما يُوه  ـ أنَّ الإلقاء م 

لَّة  تديُّن هم، غيرَ  ةً أنَّ الماء في بلَدهم  للمذكورات في الحديث لق  زه مسلمٌ، وخاصَّ ا لا يجو   ثلَ هذا الحكم  ممَّ أنَّ م 

ة، فكيف ـ ـ يظَُنُّ ذلك بالذين هُم أفضلُ القرون وأزكاهم، وإنما   والحالُ هذه كان عزيزًا والحاجةُ إليه أكيدة ومُل حَّ

ات والأبنية والأ فنية وتلُقيها في البئر، وكانت مُنخف ضة؛ً  كانَت  السيولُ تكسح الأقذارَ في الطُّرُق والمَمَرَّ

وا إلى السؤال عن حُكمها في الطهارة والنجاسة؛ وفي هذا السياق  ذكََر الخطَّابيُّ رحمه الله هذا المعنى   فاضطُرُّ

حًا بما نصُّه: نَ الناس ـ مُوضَّ ع هذا الحديثَ  »قد يتوهَّم كثيرٌ م  كانوا يأتون    ـ أنَّ هذا كان منهم عادةً، وأنهم إذا سَم 

نْ عادة الناس  ٍ فضلًَ عن مسلمٍ؛ ولم يَزَلْ م  ٍ بل بوثني  ي  م   داً؛ وهذا ما لا يجوز أنَْ يظَُنَّ بذ  هذا الفعلَ قصداً وتعمُّ

هم ـ هم وكاف ر  وهُم   ـ تنزيهُ المياه  وصونهُا عن النجاسات؛ فكيف يظَُنُّ بأهل ذلك الزمان  ـ قديمًا وحديثاً، مُسلم 

ين وأفضلُ جماعة المسلمين، والماءُ في بلَدهم أعزُّ والحاجةُ إليه أمسُّ أعلى طبقات   ـ أنَْ يكون هذا    أهل الد  

عه؛   ط في موارد الماء ومَشار  صنيعَهم بالماء وامتهانهم له؟! وقد لعََن رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم مَنْ تغوَّ

ا للأنجاس ومَطْرَحًا للأقذار، هذا ما لا يليق بحالهم؛ وإنما كان هذا  فكيف مَن  اتَّخذ عيونَ الماء ومَناب عَه رَصَدً 

نَ الطُّرُق   نَ الأرض، وأنَّ السيول كانت تكسح هذه الأقذارَ م  نْ أجل  أنَّ هذه البئرَ موضعهُا في حدورٍ م  م 

شياء ولا يغُي  ره؛ فسألوا رسولَ الله  والأفنية وتحملها فتلُق يها فيها، وكان الماءُ ـ لكثرته ـ لا يُؤث  ر فيه وقوعُ هذه الأ

نْ جوابه لهم: أنَّ  سه   صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن شأنها ليعلموا حُكمَها في الطهارة والنجاسة؛ فكان م  الماء لا ينج ِ

 «. شيءٌ 

«: الألف واللَم لعموم الجنس والاستغراق على الصحيح، وليس للعهد لأنه خلَفُ الأصل؛  الماء» قوله:  (7

لياا ـ أو غيرَها، كما أنه عامٌّ  و  ا في كُل   ماءٍ سواءٌ كان بئرَ بضُاعةَ ـ وهو يدخل في العموم دخولًا أوَّ لهذا كان عاما

 في قليل الماء  وكثيره، وعامٌّ في جميع النجاسات  
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 بها عند الجمهور، بل هو  ـ إلاَّ أنه لا يختصُّ  وهو بئرُ بضُاعةَ  ذلك لأنَّ اللفظ العامَّ وإ نْ وَرَد على سببٍ خاص ٍ ـ

ه، ف »  .«العِبْرَةُ فيِهِ بِعمُُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ عامٌّ ل مَا كان سببًا في ورود الحكم ولغير 

رُ لغيره، وهو يدلُّ على أنَّ »الماءُ طَهورٌ قوله: »  (8 «، الأصل في الماء الطهارةُ «: هو الطاهر بذاته المُطه  

«، أي: أنَّ كُلَّ عينٍ  الأصَْلُ فِي الأعَْياَنِ الِإباَحَةُ وَالطَّهَارَةُ ندرج تحت أصلٍ أعمَّ منه وهو »وهذا الأصلُ ي

الأصلُ فيها الإباحةُ والطهارةُ، إلاَّ ما ثبََت الدليلُ بخلَفه، أي: أنَّ الأصلَ طهارةُ الأعيان، ولا يحُكَمُ بنجاسة  

نَ المُعارَضة بات  فاقٍ؛ قال ابنُ تيمية رحمه الله: »الفقهاء كُلُّهم اتَّفقوا على  عينٍ إلاَّ بدليلٍ صحيحٍ وصريحٍ وسالمٍ  م 

«، وأنَّ النجاسات  مُحصاةٌ مُستقصاةٌ، وما خَرَج عن الضبط والحصر  فهو  الأصلَ في الأعيان الطهارةُ أنَّ »

 طاهرٌ«.

لْ الماءُ طَهورٌ قوله: »  (9 قت ه فهو ماءٌ طَهورٌ، وأنَّ كُلَّ ما وَقَع عليه اسْمُ ماءٍ  «: يدلُّ على أنَّ الماء الباقيَ على خ 

فهو طاهرٌ طَهورٌ، وهو مذهبُ أبي حنيفة وأحمدَ في الرواية الأخرى عنه: اختارها ابنُ تيمية رحمه الله وهو  

ز في العيون والينابيع و  نَ السماء أو تدَفَّق في الوديان والأنهار، أو احتجُ  الآبار، أو كان  الصواب، سواءٌ نزََل م 

لْح   نٍ، الحلوُ العذبُ الفرَُاتُ منه والم  نًا أو غيرَ مُسخَّ ماءَ المحيطات والبحار، أو برََداً أو ثلجًا، سواءٌ كان مُسخَّ

مُواْ صَعِيدا طَي بِا فٱَمسَحُواْ بِوُجُوهِكُ الأجَُاجُ منه سواءٌ؛ ذلك لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ م وَأيَدِيكُم  فلََم تجَِدُواْ مَاء فتَيََمَّ

نهُ   [، فهي نكرةٌ في سياق النفي فيعمُّ كُلَّ ما هو ماءٌ، لا فرَْقَ في ذلك بين نوعٍ ونوعٍ. ٦﴾ ]المائدة: م ِ

ثل  الصابون   «: يدلُّ على أنَّ الماء إذا تغيَّر بطول المكث أو بمُخالطَة  الطاهرات ـالماءُ طَهورٌ قوله: »   (10 م 

در عجين أو الطُّحلبأو الدقيق أو ال أو الكافور ـ فهو طَهورٌ ما دام   أو ورق الشجر ونحو  ذلك أو الأشُنان أو الس  

ه.هذا، ولا فرَْقَ بين الكثير واليسير، ولا فرَْقَ بين ما   اسْمُ الماء  المُطلقَ  يتناوله، ما لم يغَل بْ عليه أجزاءُ غير 

، ولا فرَْقَ ـ بين التغيُّر الأصلي   والتغيُّر الطارئ؛ وبهذا قال ابنُ تيميَّة  ـ  أيضًا يشقُّ الاحترازُ منه وما لا يشقُّ

 والمسألةُ خلَفيَّةٌ.  رحمه الله 

د المعنى السابقَ: حديثُ أم   هانئٍ رضي الله عنها: »أنََّ النَّب يَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم اغْتسََلَ وَمَيْمُونَةَ م   نْ إ نَاءٍ  ويؤك  

دٍ ف ي قَصْعَةٍ ف يهَ  «، وحديثُ أم   عطيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: »دخََلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله  صلَّى اللهُ  وَاح  ين  ا أثَرَُ الْعَج 

ينَ توُُف  يَت  ابْنَتهُُ فَقَالَ: » ءٍ وَسِدْرٍ،  ـ بِمَا  إِنْ رَأيَْتنَُّ ذلَِكَ  اغْسِلْنَهَا ثلَََثاً، أوَْ خَمْسًا، أوَْ أكَْثرََ مِنْ ذلَِكَ ـعليه وسَلَّم ح 

نَ الأحاديث  الدالَّة على طهوريَّة الماء، ب غضَ   النظر عن  (٥٤)« «وَاجْعلَْنَ فِي الآخِرَةِ كَافوُرًا.. ، وغيرُها م 

 الاختلَف في كونه للتطهير أو للتنظيف، إذ لم يخرج الماءُ عن إطلَقه. 

وهي طهارةُ الحدث   ـ على أنَّ الماء المُستعمَلَ في الطهارة الحُكميَّة ـ أيضًا «: يدلُّ ـالماءُ طَهورٌ »قوله:   (11

نْ وضوءٍ واغتسالٍ  نْ أصحابه   م  ـ فهو باقٍ على طهوريَّت ه، وهو روايةٌ عن الإمام أحمدَ نَصَرها طائفةٌ م 

حها ابنُ تيميَّة رحمه الله، وهذا دون الماء المُست  يَّة، وهذه المسألةُ  ورجَّ عمَل  في إزالة النجاسة في الطهارة الحس  

رٌ: حديثُ   لََهما خلَفيَّةٌ.ويؤي  د مذهبَ القائلين: إنَّ الماء المُستعمَلَ في الطهارة الحُكميَّة طاهرٌ ومُطه   والتي قبلها ك 

أَ،  خَرَجَ عَليَْناَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ أبي جُحَيْفةَ رضي الله عنه قال: »  عليه وسَلَّم باِلهَاجِرَةِ، فأَتُِيَ بِوَضُوءٍ فتَوََضَّ

سوَر  ومحمود بن  فَجَعَلَ النَّاسُ يأَخُْذوُنَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئهِِ فيَتَمََسَّحُونَ بهِِ  هما   « الحديث؛ وقولُ الم  الربيع وغير 

أَ النَّب يُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّ  بَي  ع بنت   رضي الله عنهم: »وَإ ذاَ توََضَّ م كَادوُا يَقْتتَ لوُنَ عَلَى وَضُوئ ه «؛ وحديثُ الرُّ

ذٍ رضي الله عنهما: » «، وقولهُ  أنََّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ مُعو  
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نَ الأحاديث الدالَّة  دلالةً واضحةً على طهارة الماء «، وغ إِنَّ الْمَاءَ لَا يجُْنِبُ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: » يرُها م 

 المُستعمَل. 

سُه شيءٌ قوله: »  (12 لْقَت ه إذا وقعَتْ فيه نجاسةٌ ولم  الماء طَهورٌ لا ينج ِ «: يدلُّ على أنَّ الماء الباقيَ على خ 

ه أو لون ه ـ فإنه يب  يح  ه أو ر  نْ أوصافه الثلَثة ـ طَعم  بقَاَءِ مَا كَانَ  قى على طهوريَّت ه؛ عملًَ بقاعدة  »تغي  رْ وصفًا م 

 «.عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يثَبْتَُ رَفْعهُُ 

ـ   وإ نْ أجمعوا على استصحاب  طهوريَّة  الماء الكثير على ما كان عليه قبل أنَْ تقع فيه النجاسةُ  غير أنَّ العلماء ـ

نْ أوصافه الثلَثة، وهي المسألةُ التي  إلاَّ أنهم يختلفون في الماء القليل  تحَُلُّ فيه ا نْ غير  تغيُّر  وصفٍ م  لنجاسةُ م 

ضُ لها ـ  . فقه الحديث ـ في لاحقًا نتعرَّ

سُه شيءٌ قوله: »  (13 لْقَت ه فهو ماءٌ طَهورٌ إلاَّ إذا لاقَتْه  الماء طَهورٌ لا ينج ِ «: يدلُّ على أنَّ الماء الباقيَ على خ 

يحُها أو طَ  سُه، سواءٌ قلََّ الماءُ أو كَثرُ؛ لحديث  أبي أمُامةَ وثوبانَ  نجاسةٌ فظَهَر ر  عْمُها أو لونهُا فيه؛ فإنها تنج  

سُهُ شَيْءٌ إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنهِِ رضي الله عنهما: » نْ  إِنَّ الْمَاءَ لَا ينَُج ِ «، وفي لفظٍ للبيهقي   م 

«، وقد اتَّفقَ العلماءُ  مَاءَ طَاهِرٌ إِلاَّ إِنْ تغَيََّرَ رِيحُهُ أوَْ طَعْمُهُ أوَْ لَوْنهُُ بنَِجَاسَةٍ تحَْدُثُ فيِهَاإِنَّ الْ حديث  أبي أمامة: »

ـ بدليل الإجماع الذي  حالتئَ ذٍ  على ضعف  هذه الزيادة ، مع إجماعهم على القول بحُكمها؛ فتعَيَّن الحكمُ بالزيادة ـ

لك الزيادة  المُجمَع  على معناها.وعليه، فإنَّ الماء القليلَ والكثيرَ سواءٌ فيما إذا وقعَتْ  خصَّص عمومَ الحديث بت

سٌ لا يجزئ الوضوءُ به ولا الاغتسالُ.   فيه نجاسةٌ فغيَّرَتْ أحَدَ أوصاف ه الثلَثة، فإنه نَج 

  

 

 

 

 

 

 


